ملخص الرسالة

        تُحاول الرسالة دراسة فشل أوسلو من خلال التركيز على نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتطرح الرسالة فرضية أساسية مفادها أن نصوص اتفاقيات أوسلو هي سبب رئيس في فشل التطبيقات العملية لها، وأن الصيغة التي جاءت بها الاتفاقيات لا يُمكن أن تثبت على الأرض وتستمر، ولا يُمكن إحراز أي تقدم على أساسها في أي اتجاه.

كما وقد استند البحث إلى فرضية فرعية تم من خلالها الربط بين الاتفاق وبين التطبيقات العملية التي جاءت على الأرض إثر التوقيع، وإثر محاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبموجب فرضية البحث الفرعية فإن شكل الاتفاق وخصائصه المتمثلة في المرحلية والعمومية والغموض، هي سبب وراء فشل الاتفاق، وهي التي ساهمت في أن يكون التطبيق على الأرض بالصورة المغايرة لما كان متوقعاً.
وقد اعتمدت الرسالة في منهجيتها على تحليل النص مـن خـلال الاستفادة من نظرية الـ Pluralism، والتي ساعدت في توضيح النواقص الموجودة في الاتفاق، وتحديد الثغرات ومواضع النقص والخلل فيه. بالإضافة إلى أنها قدمت تفسيراً لأسباب اعتماد الخصائص التي جاء عليها الاتفاق؛ فنظرية الـ Pluralism تساعد في التفسير على مستوى العلاقة بين الجانبين، وعلى مستوى الوضع الداخلي لكل منهم، على مستوى الأطراف المؤثرة في العملية خارجياً وداخلياً.

ومن خلال التدقيق في الأسس التي قام عليها الاتفاق، ودراسة الأهداف المرجو تحقيقها منه، والتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء اعتماد خصائص الاتفاق المتمثلة بالمرحلية والغموض، إلى جانب النظر في التطبيقات العملية للاتفاق، تم التوصل إلى النتائج التالية:

· أن النص تعتريه مشاكل منذ بداية التوقيع عليه، وأنه لا يؤسس أبدا لحالة من إنهاء الصراع بين الجانبين، بل على العكس من ذلك ساهم في تعميق الفجوة بينهما.
· أن أحد الأطراف، وهو الطرف القوي قد استغل هذه النواقص لمصلحته على حساب الطرف الآخر، الطرف الضعيف.
· أن الاتفاق لم يؤسس لقاعد انطلاق لتغيير شكل العلاقة بين الجانبين.
· أن الاتفاق يجب أن يتضمن إشارة وتوضيحاً لطبيعة الشكل النهائي للحل المتوقع بين الجانبين فلا يبقى مفتوحاً.
· أن الاعتماد على المرحلية والغموض والعمومية في الاتفاقيات التي تكون بين أعداء لا تنجح في الغالب، وأنه يجب لنجاح هذا الأمر توفر عدد من العوامل المساندة أهمها عامل بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.
